
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    الجيم مشددة لما في الذمة بأن رده حالا أو لدون الأجل كالمسلم إليه الذي دفع للمسلم

مع الفرس خمسة أثواب حالة أو لدون الأجل قضاء لخمسة من العشرة التي في ذمته مسلف أو

الشخص المؤخر بكسر الخاء المعجمة لما في الذمة كالمسلم الذي أخر المسلم إليه بخمسة

أثواب مما في ذمته لأبعد مسلف بكسر اللام وإن باع شخص حمارا مثلا بعشرة من دنانير مثلا لأجل

معلوم كشهر ثم استرده أي البائع الحمار من المشتري بالإقالة و زاد عليه المشتري دينارا

نقدا منع مطلقا كان الدينار من جنس الثمن الذي باع به الحمار أو لا لأنه بيع وسلف لأن

المشتري ترتب في ذمته بالبيع الأول عشرة دنانير دفع عنها الحمار ودينارا نقدا ليأخذ من

نفسه عند حلول الأجل عشرة دنانير تسعة ثمن الحمار وهذا بيع ودينارا عن الدينار الذي

عجله مع الحمار وهذا سلف أو زاده مع الحمار دينارا مؤجلا منع بضم فكسر أيضا مطلقا عن

تقييده بكونه للأجل أو أقرب أو أبعد للبيع والسلف في كل حال إلا أن يكون الدينار المؤجل

في أي من جنس الثمن الذي بيع به الحمار أي صفته بأن يوافقه في السكة والجوهرية والوزن

حال كونه مؤجلا للأجل الذي أجل إليه ثمن الحمار لا لدونه ولا لأبعد منه فيجوز لأنه آل الأمر

إلى أن البائع اشترى الحمار بتسعة دنانير من العشرة التي في ذمة المشتري وأبقى الدينار

العاشر لأجله ولا محظور في هذا ولو زاده دراهم لزم اجتماع البيع والصرف المؤخر فيمنع إلا

أن يكثر المعجل جدا عن صرف المؤخر وفي معناه بيعه بمحمدية واسترداده مع يزيدية أو

بالعكس إلا أن يعجل أكثر من المتأخر جدا وقولي بعشرة دنانير احتراز من بيعه بعرض مؤجل

ثم رد الحمار ودينار نقدا فيجوز لبيعهما بالعرض المؤجل فإن أجل الدينار منع لفسخ دين

في دين
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